مقدمة
أصبحت المصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادية حتمية لا جدال فيها بعد أن أثبتت

أن تجربتها هي قصة نجاح باهرة استطاعت أن تحققها أمتنا الإسلامية في تاريخها المعاصر، حيث إن الصيرفة الإسلامية بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي ، غريبة عن المنظومة المصرفية العالمية السائدة
 لكنها استطاعت إثبات وجودها وتميّزها، إذ أصبحت حقيقةً واقعةً، وامتد نشاطها إلى معظم أنحاء العالم، وعرفت تطوراً هائلاً من حيث وجودها الكمي، ونتائجها المالية وإنجازاتها المحقّقة. وأثبتت أنها أقل تأثراً بالصدمات وأن لها القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة.
  
 كما وأظهرت مقدرة ومرونة في إدارة المخاطر المصرفية، لأن منهجيتها تبنى على أساس المشاركة في المخاطر وليس الإقراض والاقتراض
 
وقدحققت نموا كبيرا يفوق في معدلاته السنوية النمو الحاصل في المصارف التقليدية إذ أصبحت تشكل منافسة قوية في جميع مجالات العمل المصرفي خاصة بعد أن أزالت الصورة التي لازمتها بأنها فقط للمتعاملين المسلمين وتهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الدينية، حيث أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية تتمتع بمستوىٍ عالٍ من التقدير وتعتبر بديلاً أكثر عدلاً وإنصافاً من المصارف التجارية التقليدية، وهي تجذب المزيد من المتعاملين غير المسلمين، يحفزهم على ذلك تميّز النظام المصرفي الإسلامي.
 
وقد أشار بعض الباحثين الأوروبيين إلى أن التمويل الإسلامي يمكن أن ينقذ الاقتصاد الغربي، وبإمكان المصارف الإسلامية أن تصبح البديل المناسب للبنوك والمصارف التقليدية خصوصاً الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعات واضحة.
 
 وقد تنامى الاعتراف بها على المستويين المحلي والدولي حيث انضمت الكثير من المؤسسات المالية التقليدّية العالمية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية ومنها, الأشهر في عالم المال والأسواق المالية مؤشر الداوجونز الذي أصبح يقدّم خدمات مصرفية إسلامية عن طريق مؤشر الداوجونز الإسلامي, ويتزايد باستمرار عدد البنوك التقليدية التي تتحوّل للعمل المصرفي الإسلامي بالكامل, وجعلت العديد من الجامعات والمعاهد الغربية النظام المصرفي الإسلامي مقرراً من مقرراتها الأكاديمية, كما وأقرّت المؤسسات والمنظمات المالية الدّولية بصلاحية النموذج المصرفي الإسلامي, واهتمت البنوك المركزية في الدول الإسلامية بتأطير الصناعة المالية الإسلامية، وتوجيهها ووضع الأسس السليمة والمعايير الرّقابية المناسبة لتطويرها، وتأمين المستوى المطلوب من الإفصاح والشفافية.

وما يؤكد ذلك الحقائق التالية: 
  
· حجم قطاع المصارف الإسلامية عام 2007 نحو 500 مليار دولار.

· تشكل التعاملات الإسلامية نحو 1.5% من السوق المصرفي العالمي عام 2007 ويتوقع أن تصل إلى 5% بنهاية عام 2008.

· إن البنوك الإسلامية مرشحة للاستحواذ على 40-50% من المدخرات الإسلامية العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، مما يشير إلى امتلاك المؤسسات المالية الإسلامية لفرص نمو أكبر في المستقبل.
· يشهد قطاع المصارف الإسلامية في أوروبا نموا" تصل نسبته إلى 10% سنوياً
·  نشأت حديثاً مؤسسات متعددة الجنسيات لتوفير المساعدات للجهات الحكومية والرقابية على فهم الصيرفة الإسلامية ولإصدار معايير لتلك الصناعة، 

· وكدليل على نجاح الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، تم تصنيف بنك »دبي الإسلامي« للعام الثاني على التوالي كمركز متقدم في قائمة أسرع البنوك نموا في العالم من حيث رأس المال والاحتياطات النقدية، حيث صنفت مجلة تابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية البنك في المركز23 2 ضمن الألف بنك الأوائل في العالم عام 2007 متقدماً عن المركز  677 عام 2005.

· وفق الدراسات التي أجريت حديثاً، من المتوقع أن تقوم التسهيلات الإسلامية بجذب أكثر من 50% من عمليات التمويل في منطقة الخليج العربي وأن يتم التركيز على الديون الإسلامية المدعومة بعمليات التو ريق والصكوك القابلة للتداول. 

·  تعتبر الصكوك الإسلامية من أفضل أدوات التمويل للمشروعات وقد احتلت الصكوك الإسلامية الصدارة كقناة استثمارية أساسية وتنمو الصكوك الإسلامية بنسبة 45% سنويا. 

·  بلغت قيمة السندات الإسلامية في النصف الأول من عام 2007 نحو 24.5 مليار دولار أي ما يقارب إصدارات عام 2006 بأكمله والتي بلغت 26.8 مليار دولار. 

·  بلغ حجم إصدارات الصكوك الإسلامية أكثر من 100 مليار دولار بنهاية عام 2007.
· تشهد صناديق الأسهم الإسلامية ازدهارا قوياً على الرغم من حالات التقلب التي تعاني منها أسواق المال، إذ إن هذا القطاع قد وصل في نهاية عام 2007 وللمرة الأولى إلى مستوى 20 مليار دولار، وقد تضاعف حجم هذا السوق لثلاثة أمثاله خلال السنوات الخمس الماضية.

·  كشفت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثاً أن حجم الودائع والأصول المالية في المصارف الإسلامية سيصل إلى حوالي نصف تريليون دولار في نهاية العقد الجاري وسيستثمر ما يصل الى 25% منه في مشاريع بمنطقة الشرق الأوسط .

· يتوقع أن تصل أصول المصارف  الإسلامية إلى 1089 مليار دولار في العام 2013 وذلك وفقا لمعدل نمو سنوي نسبته 20%.

· الودائع، الموجودات وأعداد الفروع على تزايد بنسبة 25-40%.

· قيمة الأصول أو الموجودات المالية الإسلامية عالميا بلغ أكثر من تريليون دولار بزيادة خمس أضعاف عن السنوات الخمس الماضية. 

· أظهرت إحصائية قامت بها شركة متخصصة لصالح أحد اكبر البنوك التقليدية أن أكثر من 30% من عملاء المصارف التجارية يرغبون بمنتجات إسلامية وخدمات شرعية .
تعريف المصرف الإسلامي
من الصعب وضع تعريف محدد للبنك باعتباره مؤسسة من مؤسسات الائتمان مهما كان نوعه وفي غالب الأحيان لم تأت القوانين المنظمة للبنوك بهذا التعريف واقتصرت على ذكر العمليات التي تجعل من مؤسسة ما بنكاً.
 
وقد عرفه اتفاقية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بأنه البنك الذي ينص قانون إنشائه ونظامه الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وعلى عدم التعامل بالفوائد أخذاً وعطاءً. 
 
وقد عُرّف أيضاً بأنه مؤسسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفية وغيرها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بهدف المحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي لتأمين الحياة الكريمة والطيبة للأمة الإسلامية.
 
وقد عرفه الدكتور يوسف شنار بأنه: هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والإستثمارية , من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة , ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة.
 

ويمكننا تعريفه بأنه: مؤسسة مصرفية تجارية تجمع الأموال وتستثمرها دون اللجوء إلى نظام الفوائد.
نشأة المصارف الإسلامية

بدأ التفكير المنهجي في بعض دول العالم الإسلامي لإنشاء البنوك الإسلامية منذ الأربعينيات من القرن العشرين انطلاقا من تحريم الربا ( وأحل الله البيع و حرم الربا )
حيث ظهرت أهمية إعادة النظر في الهياكل المالية والنقدية والأدوات التمويلية في الدول الإسلامية، فأنشئت في ماليزيا صناديق الادخار بدون فائدة 5 ,وفي أواخر الأربعينيات برزت الدعوة لإنشاء مصارف إسلامية في باكستان نادى بها محمد نسيم نسيم وأنور قرشي ونعيم صدقي وغيرهم,.وتبلورت الفكرة في الستينيات على يد اقتصاديين إسلاميين, وتم تأسيس عدة بنوك ادخار محلية في مصر سنة 1963 تعمل وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية وبلا فوائد على الودائع لديها، ولم تستمر تلك التجربة أكثر من عدة سنوات, حيث تم إيقاف العمل في تلك البنوك بسبب عدم توافر الكوادر اللازمة للقيام بالنشاط المصرفي الإسلامي. 

وفي عام 1967 قامت مجموعة من الاقتصاديين بإعداد مشروع سمته النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وكان أساس مهمتها الإعداد والدراسة والدعوة لإقامة بنوك إسلامية, ثم ظهر أول بنك إسلامي في مصر في العام 1971 باسم بنك ناصر الاجتماعي، حيث يعد أول بنك ينص قانون إنشائه على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذاً أو عطاءً, وقد كانت طبيعة معاملات البنك النشاط الإجتماعي وليس المصرفي بالدرجة الأولى.
 وتعرضت هذه التجربة كذلك إلى العراقيل والعقبات وتوقفت.
وبعد ذلك حظيت المصارف الإسلامية بشكل عام بفرصتها للانطلاق والنهوض، بعد الخطوة الكبيرة التي اتخذتها جامعة الملك عبد العزيز عندما دعت إلى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، الذي عقد عام 1972في مكة، وصاحب انعقاد المؤتمر تأسيس أول بنك إسلامي يعمل في القطاع العام، وهو البنك الإسلامي للتنمية 1974,ثم تم إنشاء أول بنك إسلامي يعمل في القطاع الخاص، وهو بنك دبي الإسلامي1975، وهو أول بنك تجاري إسلامي متكامل يقدم جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية,. مما أعطى للمؤتمر دفعة أكبر، ومهد لقيام مؤسسات مالية إسلامية عبر كيانات كبيرة ..
 
ثم دعا الملك فيصل آل سعود إلى إنشاء عدد من المصارف الإسلامية التي حملت اسمه في العديد من الدول الإسلامية مع إضافة اسم الدولة لاسم المصرف مثل بنك فيصل الإسلامي المصري و بنك فيصل الإسلامي السوداني عام  1977  ثم أنشئ البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار في 1978. 
 
وتوالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية لتتجاوز مع بزوغ فجر الألفية الثالثة المائتي مصرف إسلامي تدير أصولاً تفوق مائة وخمسين مليار دولار على أقل تقدير وتنمو بمعدل يصل إلى 15% سنوياً.
وقد تم إنشاء بنك بريطانيا الإسلامي ,وهو أول مصرف يقدم خدمات مالية إسلامية في أوروبا عام 2004 ولديه 35 ألف عميل وثمانية فروع في بريطانيا واتخذت وزارة المال البريطانية عدّة إجراءات لتسهيل عمل المصارف الإسلامية ضمن النظام المصرفي البريطاني
وبالتالي أصبحت البنوك الإسلامية واقعاً يحظى بالقبول ليس في الوسط المحلي الذي تعمل فيه بل وحتى على المستوى العالمي 
.لتصل-بحسب تقرير مالي متخصص في عام 2005- إلى 267 مصرفاً منتشرة في 45 دولة على مستوى العالم تشمل معظم دول العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها فيما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية, هذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية على مستوى العالم,وفي نهاية عام 2007 أصبح عددها 300 بنكا إسلامياً في 75 دولة مع استثمارات بقيمة 400 مليار دولار.. وتستعد ايطاليا لافتتاح أول بنك إسلامي في نهاية العام 2008.
وتوقع التقرير أن هذه المصارف الإسلامية ستكون مسؤولة عن إدارة 40-50% من إجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة,خاصة بعد أن فتحت العديد  من البنوك الربوية العريقة نوافذ وفروع إسلامية حتى لا تخسر العملاء مع تزايد الطلب على خدمات المصارف. 
 
 وهكذا أصبحت المصارف اللاربوية من معالم النشاط الاقتصادي العالمي و المحلي على المستوى الجزئي والكلي في الاقتصاد.وغدت أمراً واقعاً في الحياة المصرفية العالمية بعد أن شقت طريقها في بيئات مصرفية بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات عملها عن الروح والقواعد الإسلامية.
أهدا ف المصارف الإسلامية
تنبع الأهداف من ضرورة حل مشكلات قائمة وإشباع حاجات فعلية في المجتمع , ومن أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية,وعموماً تهدف المصارف الإسلامية إلى تحقيق ما يلي:

· تقديم البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية لرفع الحرج عن المسلمين.

· توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة وإحداث توسع فيها بما يسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد.
· تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين ربحاً وخسارة. 
 
· تجميع أكبر قدر من الموارد المالية من خلال تجميع المدخرات التي ترتبط بعدم الاستخدام المؤقت أو بعدم الاستخدام الدائم(الاكتناز)واستخدامها بما يحقق النفع لأصحابها وللمصرف ولمن يستخدمها ومن ثم للمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

· تقديم الخدمات الاجتماعية لخدمة المجتمع وتلبية الحاجات الاجتماعية من خلال تمويل المشروعات والنشاطات التي تحقق النفع الاجتماعي العام وخدمة الأفراد وخاصة الأقل دخلاً منهم من خلال تقديم القروض الحسنة والإسهام في جمع أموال الزكاة واستخدامها في الأوجه المخصصة لها وللمحتاجين إليها. 

· الربح ليس الهدف الأساسي الوحيد وإنما هناك أهداف أخرى تتمثل في تطوير الاقتصاد وخدمة المجتمع, مما يجعلها تتخذ من ذلك الهدف وسيلة لتحقيق باقي الأهداف.

· العمل على تحقيق مركز مالي قوي وسليم للبنك بما يجعله قادراً على زيادة حصته في السوق المرتبط معها.

خصائص المصارف الإسلامية
تمتاز المصارف الإسلامية بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها نوردها فيما يلي:

· تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية. 
· تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي من أجل تنمية القيم العقائدية وتثبيت المبادئ السلوكية الإسلامية لدى العاملين في البنك والمتعاملين معه.
· عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءً في أي عمل أو نشاط يقوم به المصرف. 
· الالتزام التام بقاعدة الحلال والحرام عند قيام المصرف بأعماله.أي أن موارد المصرف من المال الحلال فقط وتستخدم في (الحلال)المجالات المشروعة فقط وتتجنب كل ما هو حرام أو يؤدي إلى الحرام. 

· التعدد حيث لا يفرض البنك الإسلامي مبالغ محددة فالفرصة مواتية لأصحاب المدخرات سواء كانت كبيرة أم صغيرة    
 

· الموازنة التي تتم بين النواحي المعنوية والمادية حيث تتغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. ‏
أهمية المصارف الإسلامية 
للمصارف الإسلامية أهمية كبيرة لأنها أوجدت نوعاً من التعامل المصرفي لم يكن موجوداً قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي.
فقد أدخلت المصارف الإسلامية أسساً للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل , بدلاً من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية(المدين/الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.
كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلامية ( المرابحة / المشاركة / المضاربة / الإستصناع / التأجير /....... ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة مما يعجل في دوران عجلة الاقتصاد, كما أنها أتاحت  تمويلاً لم يكن متاحاً من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة الذين  كانوا يعتمدون دائماً على مدخراتهم الخاصة والعائلية، ومدخرات الأقارب والجيران فإذا تعرضوا لمشكلة تمويلية اضطروا إلى سوق الائتمان غير الرسمي أو سوق الربا الفاحش والذي تصفه الدراسات المتخصصة أنه مدار من قبل حيتان القروض حيث ترتفع أسعار الفائدة أحيانا إلى 1000% في السنة أو أكثر ولا يستطيع أحد أن يماري في هذه الحقيقة حتى وإن ادعى بأن البنوك الإسلامية ليست بعد بالمستوى والكفاءة المطلوبين 
 .
وترجع أهمية وجود المصارف الإسلامية إلى ما يلي:
· تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيداً عن استخدام أسعار الفائدة.
·  .إيجاد مجال لتطبيق فقة المعاملات في الأنشطة المصرفية.

· تعد المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي. 
· تضع المصارف الإسلامية في اعتبارها خدمة المجتمع والتصدي لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
· ‏ تنظر المصارف الإسلامية إلى الاستثمار على أنه تنمية المجتمع وليس رفع لمعدلات الفائدة وجني الأرباح الطائلة من ورائها.  
 
أوجه التشابه والاختلاف بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية
أوجه التشابه
على الرغم ن تعدد نقاط الاختلاف بين البنوك الإسلامية(اللاربوية) والبنوك التقليدية(الربوية) إلا أن هناك نقاط تشابه يمكن إجمالها فيما يلي:
· مؤسسات ذات طبيعة مالية مصرفية سواء في الحصول على الموارد التمويلية أو استخدامها.
· التمسك باعتبارات السيولة والمخاطرة والربحية.
· الخضوع لرقابة البنك المركزي والتعليمات والأنظمة ذات الصلة بممارسة البنوك لأعمالها ونشاطاتها.
· تمارسان الأعمال ذاتها التي لا تتضمن التعامل بالفائدة والتي تتمثل بالخدمات المصرفية التي لا يتعارض القيام بها مع أحام الشريعة الإسلامية كتحويل العملات وتحصيل الشيكات والتحويلات النقدية.
· تتماثلان في أوجه الاستثمار الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وهو ما ينطبق على المصارف الاختصاصية لكن مع اختلاف في الصيغ التي يتم بها الاستثمار والشروط التي ترافق ذلك.
· الخضوع للرقابة المالية الداخلية والخارجية والمتمثلة في الأجهزة ذات العلاقة بما فيها هيئات الرقابة المالية التي يكون غرضها منع حصول الأخطاء أو الانحرافات أو التلاعب بالعمليات المصرفية ومعالجتها عند حدوثها.
أوجه الاختلاف 
يسود الاعتقاد لدى البعض بأن المصرف الإسلامي ما هو إلا مجرد مصرف عادي لا يتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً  على أساس أن سعر الفائدة فقط هو الذي يميز البنك الإسلامي عن التقليدي, إلا أن هناك اختلافات نوردها فيما يلي:
· الودائع(التوفير أو لأجل) تمثل قروض بذمة المصرف لذا يتم دفع فائدة عليها في حين أنها ودائع استثمارية في المصرف الإسلامي والهدف منها الحصول على عائد يتمثل في المشاركة بالأرباح التي تتحقق نتيجة استخدامها.
· اختلاف صيغ استخدام الموارد: فالمصارف التقليدية تعتمد على صيغة أساسية تتمثل بالقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتعاملين مقابل فوائد(والتي تعتبر ربا محرم شرعاً),لذا تعتمد المصارف الإسلامية على صيغ تتمثل في المشاركة في الربح والخسارة كالمضاربة والمشاركة.
· إن هذا الاختلاف في صيغ استخدام الموارد يعني أن القروض بكافة أنواعها وبما فيها من تسهيلات ائتمانية تمثل الجزء الأكبر من موارد المصرف التقليدي في حين أن الاستثمار من خلال صيغ المشاركة والمضاربة يمثل الجزء الهام من استخدامات الموارد في البنوك الإسلامية في الوقت الذي يمثل فيه جزء محدود من استخدامات الموارد في البنك التقليدي.
· العلاقة مع العميل: 
تتمثل علاقة المصارف التقليدية مع عملائها بأنها علاقة مقرض بمقترض(دائن بمدين) ولا يربطهما إلا مبلغ القرض وفائدته وضمانها, سواء كان المتعامل مقرض بمبلغ الوديعة أو المصرف مقرض بمنحة قرض أو تسهيلات ائتمانية. 
وقد تتسم هذه العلاقة بالتناقض وعدم الانسجام لأن المصرف سيحاول دفع أقل فائدة ممكنة للمودع الذي يحاول الحصول على أعلى فائدة ممكنة أو لأن المصرف يحاول فرض أعلى فائدة ممكنة على المقترض الذي يحاول الحصول على أقل فائدة.

أما في المصرف الإسلامي فالعلاقة بين المتعامل(المودع أو الذي يحصل على التمويل) والمصرف فهي قائمة على أساس التعاون والحرص المتبادل لأنهم يشتركان في الربح والخسارة, وهذا يتضمن العمل على ضمان سلامة التعاملات التي تتم في إطار هذه العلاقة ونجاحها في تحقيق الأهداف المطلوبة من هذه التعاملات مما يؤكد عدم إمكانية حصول تعارض وعدم انسجام بين المصارف الإسلامية والمتعاملين معه.

· تؤدي البنوك الإسلامية دور اقتصادي هام من خلال الإسهام بتمويل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية مما يزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد وينميه,في حين لا تركز التقليدية وخاصة التجارية على هذا الدور لاسيما الخاصة منها. 
· تؤدي البنوك الإسلامية كذلك دور اجتماعي هام من خلال توفير الخدمات الاجتماعية كتقديم القروض الحسنة وإنشاء صناديق الزكاة الذي يتولى جمع أموال الزكاة وتوزيعها على المحتاجين وهي تمتاز بهذا الدور المتفق مع مقاصد الشريعة السمحة عن التقليدية.
· تأخذ البنوك الإسلامية بمبادئ الرحمة والتسامح والتيسير الذي يتم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية المتصلة بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف بقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)
 وبالشكل الذي لا يتم فيه تحميل المعسر بأعباء إضافية تزيد من إعساره,أما في التقليدية فتتمثل هذه الأعباء الإضافية بتحميل المعسر ربا مركب في حالة عجزه عن سداد دينه في موعد الاستحقاق متمثلة
 بفوائد التأخير وقد يصل ذلك إلى الحجز على أموال المعسر التي رهنها لصالح المصرف وبيعها بأقل الأسعار في معظم الحالات.

· تخضع المصارف الإسلامية إلى رقابة شرعية تضمن الإشراف على أعمال ونشاطات هذه المصارف بحيث يتم من خلالها تحقيق توافقها مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من حيث حصولها على الموارد واستخداماتها وكافة الأعمال والخدمات التي تقدمها, في حين أن التقليدية تخضع للرقابة المالية فقط التي تخضع لها أيضاً البنوك الإسلامية.
· تمتنع البنوك الإسلامية عن التمويل والاستثمار في المشروعات التي يكون غرضها غير مشروع أو تنتج سلعاً غير مشروعة كالتبغ أو الخمور والمخدرات كما أنها تجتنب أي تعامل فيه جهالة أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل, وتختلف في هذا الخصوص عن البنوك التقليدية لأن المصارف الإسلامية لا يمكنها أن تقوم بدون الالتزام الأخلاقي, فالمصارف الإسلامية تعتبر أن النظام الأخلاقي والاقتصادي مترابطين تماماً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولا غرابة في ذلك إذا أخذنا بالاعتبار الاختلاف الجذري في المعيار المستخدم في البنوك ألإسلامية وهو الحلال والحرام أو الطيبات والخبائث أو المصالح والمفاسد بالمنظور الشرعي وبين المعيار المادي البحت المتبع في الفكر الاقتصادي التقليدي وهو المنفعة أو القيمة المادية أو العائد المضمون لرأس المال نفسه دون أي اعتبار آخر. 

الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
تخضع البنوك الإسلامية لرقابة البنك المركزي شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية إلا أنها تخضع أيضاً لرقابة أخرى هي الرقابة الشرعية التي تعني التأكد من مطابقة أعمال المصرف الإسلامي لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى, وتقوم بها هيئة متخصصة في كل مصرف إسلامي تسمى هيئة الرقابة الشرعية.

وقد لازمت هذه الهيئة نشوء المصارف الإسلامية منذ بداية النشأة، فهي ضرورة حتمية في وسط غلبت فيه مفاهيم ومعاملات البنوك التقليدية، مما أوجب بيان أحكام معاملات المصارف الإسلامية ومراقبة أعمال وأنشطة الموظفين فيها حيث إنهم في الغالب متأثرون بأنظمة غريبة عن الشريعة الإسلامية. .
يختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إما مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمساهمين.وتتكون هذه الهيئة من: 
· هيئة الفتوى التي تصدر الفتاوى.

· هيئة التدقيق الشرعي التي تعنى بمتابعة تنفيذ فتاوى الهيئة السابقة.
الضوابط المطلوبة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
الضوابط المطلوبة لأعضاء هيئة الفتوى 

يجب أن تتوافر في أعضاء هيئة الفتاوى الصفات التالية:
· العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

· العلم بمواطن الإجماع.

· معرفة اللغة العربية.

· معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم.

· العلم بأصول الفقه والأدلة الإجمالية ويتضمن فقه الواقع المصرفي: فقه المعاملات في الإسلام وفقه العمل المصرفي بشكل عام وفقه العمل في المصارف الإسلامية.

· العلم بمقاصد الشريعة.

· السمو الأخلاقي.
الضوابط المطلوبة في أعضاء هيئة التدقيق الشرعي

1. صفات مسلكية أخلاقية:

· كالتواضع والرفق وحسن الخلق وطلاقة الوجه,فالمدقق الشرعي على تماس مباشر مع موظفي المصرف وجمهور المتعاملين.

2. التأهيل العلمي:

· الفهم والإلمام بأعمال المصرف الذي يعمل فيه,إضافة إلى الخبرة في الأعمال المصرفية ليتمكن من نقل الصورة إلى هيئة الفتوى ويكون مدركاً للماهية الحقيقية للأسئلة المطروحة بين يدي هيئة الفتوى.

· الفهم والإلمام بالمعاملات الإسلامية حلالها وحرامها وشروطها وقواعدها وضوابطها.

· تطوير معارفه وخبراته ليكون أقدر على القيام بمهامه.
القسم العملي
مصرف سورية الدولي الإسلامي

 تم تأسيس بنك سورية الدولي الإسلامي وفق شراكة إستراتيجية قطرية سورية مشتركة بتاريخ 7/9/2006، وباشر البنك تقديم أعماله المصرفية لجمهور المتعاملين في 15/09/2007 من خلال فرعه الأول في فندق المريديان وفرعه الثاني في حلب بتاريخ 20/10/2007
 رؤية ورسالة مصرف سورية الدولي الإسلامي
الرؤية 
أن يكون البنك الخيار الأول للعملاء والرائد في العمل المصرفي الإسلامي.
المهمة
 تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية وعمليات التمويل والاستثمار المبتكرة والمتطورة وذات الجودة العالية والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء في قطاعي الأفراد والمؤسسات والشركات تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم وتتواكب مع الصناعة المصرفية الحديثة.
 السياسة 
اعتماد إدارة الجودة الشاملة والإدارة الإستراتيجية والمعايير المصرفية المحلية والدولية ومنهجيات عمل مصرفية وإدارية وتقنية متجددة تساهم في تحقيق زيادة متصاعدة في معدلات العائد على حقوق الملكية والموجودات.
 القيم الجوهرية 
-الالتزام بتقديم الخدمات والمنتجات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 ‌-الالتزام بخدمة العملاء بمستوى متميز وبناء علاقات قوية ودائمة معهم وصولاً إلى نيل رضاهم
الخدمات والمنتجات التي يقدمها مصرف سورية الدولي الإسلامي
تحقيقاً للأهداف والغايات الرئيسية فإن بنك سورية الدولي الإسلامي سيوفر خدمات ومنتجات مصرفية ومالية واستثمارية متنوعة وبجودة عالية وتتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك لتلبية احتياجات العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات من هذه الخدمات والمنتجات حسب ما يلي:
أولاً : فتح وإدارة حسابات الائتمان والودائع والاستثمار بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية من خلال الحسابات التالية :
1. حسابات التوفير والادخار . 
2. حسابات جارية دائنة وتحت الطلب.
3. حسابات ودائع الاستثمار المشترك لآجال محددة أو غير محددة .
4. حسابات ودائع الاستثمار المخصص ( مطلق أو محدد) لآجال محددة وغير محددة 
ثانياً: القيام بأعمال التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وبأشكالها المختلفة لقطاعي الشركات والمؤسسات والأفراد ولمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية من خلال صيغ التمويل التالية:
1. عقود التمويل بالمرابحة .
2. عقود الإستصناع .
3. عقود المضاربة .
4. عقود المشاركة . 
5. عقود المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك .
6. عقود البيع بالتقسيط .
7. عقود بيع السلم . 
8. عقود الإجارة التشغيلية .
9. عقود الإجارة التمليكية . 
10. أي صيغ تمويلية أخرى توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية . 
ثالثاً : القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة وقيد التأسيس .
رابعاً : القيام بعملية الائتمان غير المباشر وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومنها :
1. عمليات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة وقبول وتبليغ الواردة منها 
2. إصدار الكفالات المحلية والأجنبية الصادرة وتبليغ الواردة منها بناء" على طلب العملاء .تحصيل البوالص.
خامساً : تقديم الخدمات المصرفية التالية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 
1. خدمات مصرفية اجتماعية للأفراد من خلال منح القرض الحسن .
2. خدمات مصرفية شخصية  لرجال الأعمال وكبار العملاء .
3. خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية .
4. خدمات التحويلات النقدية . 
5. خدمات إصدار الشيكات المصرفية بالعملة السورية وبالعملات الأجنبية . 
6. إصدار البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها (VISA _ Master Card).... الخ. 
7. خدمات قبول الشيكات المحلية والأجنبية برسم التحصيل 
سادساً : تقديم خدمات مصرفية الكترونية من خلال :
1. الصرافات الآلية.
2. الانترنت المصرفي. 
3. البنك الخلوي .
4. البنك الفوري 
5. بنك المنزل / المكتب.
سابعاً : تقديم خدمات ومنتجات سوق رأس المال ومنها :
1. بيع وشراء الأسهم لصالحه أو لصالح الغير .
2. تأسيس وإدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية 
المراجع المستخدمة :

المراجع العربية :

1. القرآن الكريم
2. حماد,حمزة عبد الكريم محمد,.الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية,دار النفائس,الأردن,2006.
3. زعتري,علاء الدين,المصارف الإسلامية وماذا يجب أن يعرف عنها,دار غارحراء,دمشق, 2006.
4. الكفراوي, عوف محمود, البنوك الإسلامية النقود والبنوك في النظام الإسلامي, مركز الإسكندرية للكتاب,الاسكندرية,1998.
5. المالقي ,عائشة الشرقاوي, البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق,المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء2000.
6. الهيتي, عبد الرزاق رحيم,.المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق, دار أسامة, الأردن, ,الأردن,1998.
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استخدامات الأموال ( التمويل والاستثمار
يعمل البنك كغيره من البنوك الإسلامية على تحقيق الربحية مراعيا بذلك الحفاظ على مستوى جيد من السيولة والوصول في النهاية إلى الأمان كونه يعتمد على أموال الغير في استثماراته في الدرجة الأولى ، و سيلتزم البنك وبشكل دقيق بالمبادئ والقيم المستمدة من أحكام الشريعة وأهمها على سبيل المثال لا الحصر عدم التعامل بالفائدة المصرفية لا أخذاً ولا عطاءً ، وعدم الاستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع لا تبيحه الشريعة الإسلامية الغراء ... الخ ، ومن أهم مجالات (قنوات ) الاستثمار والتمويل في البنك ما يلي :

أولا - بيع المرابحة 
ويقوم بيع المرابحة على بيع السلع المملوكة للبنك أصلا وعلى أساس أن يكون رأس المال الذي قام البنك بشراء السلعة به معلوما بشكل واضح ودقيق مع إضافة ربح معلوم للبنك وتقسيط المبلغ على فترة زمنية معلومة .يتفق عليها مع المشتري
عقد الاستصناع 
ويقوم هذا النوع من التمويل على أساس مبدأ طلب الزبون من البنك إنشاء أو إنتاج سلعة معينة بالكامل بمواصفات معينة وبمبلغ معين يتفق عليه بحيث يتم تسليمه للزبون في التاريخ المتفق عليه وهنا يقوم البنك بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفذ المشروع أو إنتاج السلعة وحسب المواصفات المحددة من قبل العميل أعلاه نفسه من خلال عقد استصناع موازي بحيث يمثل الفرق بين ما يدفعه البنك للمقاول وبين ما يسجله على حساب المستصنع ربحا للبنك الذي وافق على تمويل إنشاء المشروع أو السلعة .

عقد بيع السلم

ويقوم هذا البيع على أساس بيع اجل بعاجل أو بيع شي موصوف بالذمة أي أن يتم بيع سلعة معينه لم تنتج بعد على أن تكون معلومة الجنس والنوع والقدر والصفة والثمن وبحيث يتم دفع ثمن السلعة معجلاً و تسليم هذه السلعة مؤجلا لأجل معين وعلى أن يكون مقدورا تسليم السلعة في التاريخ المحدد مع ملاحظة أن هذا النوع من البيع يقتصر على المنتجات الزراعية ., ومع ملاحظة بان هذا العقد يكون باتا وليس فيه خيار شرط للعاقدين أو احدهما .ويدخل البنك في هذه العقود على أساس شراء السلع آجلاً مقابل دفع ثمنها بشكل عاجل وبالمقابل يعمل على إعادة بيع كمية من نفس كمية وعينة ما اشتراه بموجب عقد بيع سلم موازي


تمويل المشاركة

ويقوم هذا النوع من التمويل على أساس اشتراك البنك مع زبون أو أكثر بحصة معينة في رأس مال مشروع معين على أن يتفقوا على أسس توزيع الربح أما الخسارة فإنها توزع حسب حصة كل منهم في رأس المال.
والمشاركة لدى البنك تتم بأسلوبين هما :

· المشاركة الثابتة وتقوم على أساس تملك كل من البنك وشركائه حصص(أسهم ) ثابتة حتى نهاية المشروع سواء كانت المشاركة مستمرة (غير محددة الأجل) أو مؤقتة (محددة الأجل) .

· المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك للزبون وتقوم على أساس تملك البنك وزبونه ( الشريك )
حصص( أسهم ) في المشروع حسب الاتفاق وبما يتفق ومساهمة البنك في المشروع وعلى أن يقوم الزبون بتسديد حصة البنك تدريجيا من عائد المشروع ومع استمرار تسديد حصة البنك تؤول في النهاية ملكية المشروع كاملا للزبون بعد تسديد حصة البنك كاملة، مع مراعاة أن العائد المتأتي من المشروع يقسم بنسب معينة حسب الترتيب الذي يتفق عليه
 

المضاربة 
المضاربة أن يدفع البنك بصفته(رب المال) إلى الزبون بصفته المضارب مالا ليتجر فيه الزبون على إن يكون الربح مشتركا بين البنك والزبون حسب الاتفاق أما الخسارة فيتحملها البنك بصفته رب المال شريطة أن لا يكون هناك أي تقصير أو تعدي من جانب الزبون المضارب والذي يخسر جهده في هذه الحالة .
وفي هذا المجال سوف يتأكد البنك قبل التمويل من قدره وأهلية الزبون على القيام بالعمل موضوع المضاربة وان يتم تحديد رأسمال المضاربة و نصيب كل من البنك والزبون المضارب في الربح و على نحو كسري نسبي وان لا يكون مبلغا مقطوعا وان لا يتم توزيع الربح إلا بعد استرداد رأس المال
التأجير 


وهنا يقوم البنك بتملك الأصل وتأجيره للزبون الراغب في الاستئجار وهي على شكلين :

· التأجير التشغيلي وهنا يقوم البنك في شراء الأصول القابلة للتأجير وتأجيرها لجهات أخرى لتشغيلها أو الانتفاع بها لمده محددة وبإيجار يتفق عليه بحيث تبقى ملكية هذه الأصول بعد انتهاء مدة الإيجار للبنك ويستطيع تأجيرها مرة أخرى وأخرى وهكذا.

· التأجير التمويلي وهنا يقوم البنك في شراء الأصول أو الأصل التي يرغب بها الزبون وتملكها من قبل البنك و تأجيرها للزبون لمدة معية وباجرة معية يتم الاتفاق عليها تشمل إقساطها تسديد جزء من الثمن الذي تحمله البنك والجزء الآخر ربح البنك من الاستثمار في الايجارة وهنا يلتزم الزبون باستئجار هذا الأصل لمدة معينة ودفع كامل قيمة الأقساط المتفق عليها بحيث تؤول ملكية هذه الأصول بالكامل للزبون بعد انتهاء المدة المتفق عليها وقيامة بالالتزام بالسداد لكامل قيمة الأقساط.

وتعنى المضاربة أن يدفع البنك بصفته(رب المال) إلى الزبون بصفته المضارب مالا ليتجر فيه الزبون على إن يكون الربح مشتركا بين البنك والزبون حسب الاتفاق أما الخسارة فيتحملها البنك بصفته رب المال شريطة أن لا يكون هناك أي تقصير أو تعدي من جانب الزبون المضارب والذي يخسر جهده في هذه الحالة .
وفي هذا المجال سوف يتأكد البنك قبل التمويل من قدره وأهلية الزبون على القيام بالعمل موضوع المضاربة وان يتم تحديد رأسمال المضاربة و نصيب كل من البنك والزبون المضارب في الربح و على نحو كسري نسبي وان لا يكون مبلغا مقطوعا وان لا يتم توزيع الربح إلا بعد استرداد رأس المال 


[image: image1.png]


[image: image2.png]






















































1www.alwaei.com


2www.badlah.com


3� HYPERLINK "http://www.furat.alwehda.gov.sy" ��www.furat.alwehda.gov.sy�


4www.alriyadh.com


www.aliqtisad.com   � 


2المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تحت شعار: الصيرفة الإسلامية بين الواقع والطموح. المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية,دمشق ,سورية ,2008.


1 المالقي, عائشة الشرقاوي, البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق,المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء2000,ص26.


� � HYPERLINK "http://www.isegs.com" ��www.isegs.com�     


3الكفراوي, عوف محمود, البنوك الإسلامية النقود والبنوك في النظام الإسلامي, مركز الإسكندرية للكتاب,الاسكندرية,1998,ص141.  


5,4www.siib.sy 


� سورة البقرة,الآية  275 


1 www.siib.sy


2 www.alriyadh.com


3الهيتي , عبد الرزاق رحيم ,.المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق, دار أسامة, الأردن, ,الأردن,1998,ص177.


4� HYPERLINK "http://www.badlah.com" ��www.badlah.com�


5 زعتري,علاء الدين,المصارف الإسلامية وماذا يجب أن يعرف عنها,دار غارحراء,دمشق, 2006,ص64.


1زعتري,علاء الدين,المصارف الإسلامية وماذا يجب أن يعرف عنها,مرجع سبق ذكره,ص31.


2خلف,فليح حسن,البنوك الإسلامية,عالم الكتب الحديث, الأردن,2006,ص97.


� خلف,فليح حسن,البنوك الإسلامية,مرجع سبق ذكره,ص93.


2� HYPERLINK "http://www.forat.alwehda.gov.sy" ��www.forat.alwehda.gov.sy�


1� HYPERLINK "http://www.badlah.com" ��www.badlah.com�


2� HYPERLINK "http://www.siib.sy" ��www.siib.sy�


3� HYPERLINK "http://www.forat.alwehda.gov.sy" ��www.forat.alwehda.gov.sy�


1خلف,فليح حسن,البنوك الإسلامية,مرجع سبق ذكره,ص99.


� سورةالبقرة,الآية 280 .


1زعتري,علاء الدين,المصارف الإسلامية وماذا يجب أن يعرف عنها,مرجع سبق ذكره,ص32-33.


� حماد,حمزة عبد الكريم محمد,.الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية,دار النفائس,الأردن,2006,ص51.


1www.siib.sy





PAGE  
19

